
المملكة المغربیة                       الحمد � وحده،

المحكمة الدستوریة

ملف عدد:181/21

قرار رقم :180/22 م.إ

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 8 أكتوبر 2021، التي قدمھا السید أمین نقطى - بصفتھ مترشحا - طالبا فیھا إلغاء انتخاب
السید ھاشم أمین الشفیق عضوا بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابیة المحلیة "مدیونة" (إقلیم مدیونة)،

وأعلن على إثره انتخاب السیدین ھاشم أمین الشفیق وصلاح الدین أبو الغالي عضوین بمجلس النواب؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 15 نوفمبر 2021؛

وبعد الاطلاع على الطلب المسجل بالأمانة العامة المذكورة في 10 نوفمبر 2021، الذي تنازل بموجبھ السید أمین نقطى عن طعنھ، ملتمسا من
المحكمة الدستوریة أن تشھد علیھ بذلك؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبناء علـى الدستور، الصـادر بتنفیذه الظھیر الشـریف رقـم 1.11.91 بتـاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحدید الأماكن الخاصة بتعلیق الإعلانات الانتخابیة بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس
النواب الصادر في 6 من ذي القعدة 1437 (10 أغسطس 2016)؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

من حیث الشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ یدفع بعدم قبول الطعن، بدعوى تقدیمھ خارج الأجل القانوني؛

لكن،

حیث إن أحكام المادة 32 من القانون التنظیمي المتعلق بالمحكمة الدستوریة، حددت أجل الطعن في 30 یوما، علما أن إعلان نتائج الانتخاب كان
یوم 9 سبتمبر 2021، وأن الطاعن قدم طعنھ یوم 8 أكتوبر 2021، الأمر الذي یكون معھ الطعن قدم داخل الأجل القانوني؛

من حیث الموضوع:

في شأن التنازل الذي تقدم بھ السید أمین نقطى:

حیث إن طلب تنازل الطاعن، الذي یھم عریضة الطعن، لئن جاء واضحا وصریحا، فإن الدعوى الانتخابیة، تنصرف إلى حمایة حریة وصدقیة
وشفافیة العملیة الانتخابیة المقررة مبادؤھا في أحكام الفصلین 2 و11 من الدستور، الأمر الذي یتعین معھ عدم الاستجابة لطلبھ؛

في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ، قام بتوزیع منشورات انتخابیة تضمنت صورتھ بمفرده، دون الإشارة إلى كونھ
"وكیل لائحة الترشیح"، ودون ذكر اسم وصیفھ، كما تضمنت ھاتھ المنشورات أسماء وصور مجموعة من المترشحین للانتخابات الجماعیة
والجھویة وبرنامجھم الانتخابي المتعلق بالاختصاصات الذاتیة للجماعات كما ھو منصوص علیھ في القانون التنظیمي رقم 113.14 المتعلق

بالجماعات، موھما الناخبین أن نمط الاقتراع فردي ولیس لائحیا ومستغلا كون العملیات الانتخابیة المتعلقة بأعضاء مجلس النواب وتلك المتعلقة



بأعضاء مجالس الجماعات ومجالس الجھات قد تمت في یوم واحد، والحال أن الأمر لا یتعلق بعملیة انتخابیة واحدة، وأنھ قام بذلك بجمیع
الجماعات التابعة للدائرة الانتخابیة، مما شكل مناورة تدلیسیة، وأثر على نتیجة الاقتراع لفائدة المرشح الفائز؛  

وحیث إن المادة الأولى من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أن انتخاب أعضائھ یتم عن طریق الاقتراع باللائحة؛

وحیث إن ھذا النمط من الاقتراع یستوجب، بالنظر لطبیعتھ ومراعاة لمبدإ الشفافیة وتكافؤ الفرص، أن یتعرف الناخبون على صور جمیع
المترشحین والبیانات المتعلقة بھم؛

وحیث إن المادة 23 من القانون التنظیمي المذكور، تنص على أنھ: "یجب أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشیح عددا من الأسماء یعادل عدد
المقاعد الواجب شغلھا."؛ 

وحیث إنھ، لئن كانت المادة المذكورة تتعلق بعملیة الترشیح، فإنھ یستفاد منھا أن الإعلانات الانتخابیة، بغض النظر عن شكلھا، یجب ألا تخفي
أسماء بعض المترشحین في اللائحة المعنیة بما لا یسمح للناخبین التعرف علیھم جمیعا؛

وحیث إن المادة الرابعة من المرسوم المومإ إلیھ أعلاه، تنص على أنھ: " تتضمن الإعلانات الانتخابیة...كلا أو بعضا: ●البیانات التي تعرف
بالمترشحین أوببرامجھم الانتخابیة أو إنجازاتھم أو برامج الأحزاب السیاسیة التي ینتسبون إلیھا؛ ● صور المترشحین؛ ● الرمز الانتخابي؛ ●

شعار الحملة الانتخابیة؛ ● الإخبار بانعقاد الإجتماعات الانتخابیة."؛

وحیث إن ھذه المادة تشیر أیضا إلى البیانات التي تعرف بلوائح المترشحین وصورھم بصیغة الجمع، ولیس فیھا ما یسوغ تبریر التعریف ببعضھم
فقط، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فیھا، تعني أن البیانات التي یجوز أن تتضمنھا الإعلانات الانتخابیة، إما أنھا تقدم بشكل كلي أو جزئي،

دون إمكانیة تجزيء بیانات لائحة الترشیح من خلال إظھار بیانات بعض المترشحین بھا دون الباقي؛ 

وحیث إن الطاعن أدلى، رفقة عریضتھ بثلاثة محاضر لمعاینات اختیاریة، إثنان منھا مؤرخان في 6 سبتمبر 2021 وواحد مؤرخ في 7 سبتمبر
2021 وكذا بصورة لمحضر آخر لمعاینة مؤرخ في 6 سبتمبر 2021، جمیعھا منجزة من قبل مفوض قضائي ومرفقة بإعلانات انتخابیة خاصة

بالمطعون في انتخابھ، تعرف بھ بمفرده، دون المرتب ثانیا بلائحة ترشیحھ، وبقرص مدمج مع محضر تفریغھ مؤرخ في 6 سبتمبر 2021،
یتضمن شریطا یتعلق بالحملة الانتخابیة تظھر فیھ منشورات انتخابیة تعرف بھذا الأخیر بمفرده، وكذا بإفادتین مرفقتین بمنشورین انتخابیین

یتضمنان نفس المعطیات؛

وحیث إن المنازعة في نازلة الحال، خلافا لما جاء في المذكرة الجوابیة للمطعون في انتخابھ، لا تنصب على منع استعمال الرموز الوطنیة واللونین
الأحمر والأخضر أو استعمال البنایات العمومیة أو أماكن العبادة في الحملة الانتخابیة، ولا بتفسیر لفظي "كلا أو بعضا" الواردین في المادة الرابعة

من المرسوم المشار إلیھ أعلاه، ولا بإعداد إعلانات انتخابیة تعرف بالمترشحین لعملیات انتخابیة أخرى نظمت في یوم واحد، وإنما تتعلق بقیام
المترشح الفائز بتوزیع إعلانات انتخابیة تعرف بھ بمفرده، دون المرتب ثانیا بلائحة ترشیحھ بالدائرة الانتخابیة  برسم الاقتراع موضوع الطعن؛

وحیث إن المطعون في انتخابھ، فضلا عن كونھ لم ینازع في مذكرتھ الجوابیة فیما ورد بالمأخذ المذكور، فإنھ لم یدل سوى بصورة شمسیة لإعلان
انتخابي یتضمن صورة المرتب ثانیا بلائحة ترشیحھ مما یتعین معھ استبعادھا؛

وحیث إن عدم توزیع إعلانات انتخابیة تتضمن صور وبیانات المترشحَین بلائحة الترشیح، یعد مناورة تدلیسیة ھدفھا إخفاء صورة وبیانات المرتب
ثانیا بھذه اللائحة للتأثیر على إرادة الناخبین، ویشكل بالتالي، إخلالا بصدقیة وشفافیة الاقتراع؛

وحیث إنھ یتعین، تبعا لذلك، التصریح بإلغاء انتخاب السید ھاشم أمین الشفیق عضوا بمجلس النواب؛

لھذه الأسباب:

أولا: 

   - تقضي بإلغاء انتخاب السید ھاشم أمین الشفیق عضوا بمجلس النواب على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021، بالدائرة الانتخابیة
المحلیة "مدیونة"  (إقلیم مدیونة)، وأعلن على إثره انتخاب السیدین ھاشم أمین الشفیق وصلاح الدین أبو الغالي عضوین بمجلس النواب؛

   - تأمر بتنظیم انتخابات جزئیة في ھذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان یشغلھ السید ھاشم أمین الشفیق، عملا بأحكام المادة 91 من القانون
التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛

ثانیا: تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة وإلى
الطرفین المعنیین، وبنشره في الجریدة الرسمیة.

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة بالرباط في یوم الأربعاء 24 من شوال 1443 

(25 ماي 2022)

الإمضاءات



اسعید إھراي

عبد الأحد الدقاق     الحسن بوقنطار     أحمد السالمي الإدریسي      محمد بن عبد الصادق

مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي             محمد الأنصاري              ندیر المومني

لطیفة الخال          الحسین اعبوشي               محمد علمي                 خالد برجاوي


